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 نًٝ٘ الحكـــــــٛم                    
  قضِ ايكإْٛ ايعاّ                   

 طفحخ انؼُٕاٌ
 .محمد صالح الجبر: أسم الطالب

 الدكتىراه.: الدرجة العلمًة

 .القانىن العام: القسم التابع له

 .كلًة الحقىق: أسم الللًة

 الجامعة عين شمس.

 : سهة التخرج

 8102: سهة المهح

 

 

 

 





 

 نًٝ٘ الحكـــــــٛم         
  ْٕٛ ايعاّقضِ ايكا         

 رسبنخ دكزٕراِ
 محمد صالح علي الجبر: اشه الطالب

 المهاقصات قانون إطار فيP.P.P  الشراكة عقود إبرام: عيواٌ الرشالة

         "رصاع٘ مكاصىُ" الكويت بدولة والمزايدات
 : لج١ٓ المٓاقش١ ٚالحهِ ع٢ً ايزصاي١

ب( رريشرفبً ٔيشرفبً ٔ))                                            ريضبٌ محًذ ثطيخأ.د / أ.د / 
ً
ب( ئيس
ً
  ئيس

 .جامعة عين شمس – بللًة الحقىق أستاذ القانىن العام

ا(                   إثراْيى محًذ الحًٕدإثراْيى محًذ الحًٕد  أ.د /أ.د /
ً
ا()يشرفبً ٔػضٕ
ً
              )يشرفبً ٔػضٕ

 .جامعة اللىيت  –للًة الحقىق بورئًس قسم القانىن العام  أستاذ

ا(           يُظٕر محًذ أحمذ           أ.د /
ً
 )ػضٕ

 المهىفًة.جامعة   –للًة الحقىق ب قانىن العام ال أستاذ

  )ػضٕاً(                      الدسزشبر انذكزٕر/ محًذ يبْر أثٕ انؼيُينالدسزشبر انذكزٕر/ محًذ يبْر أثٕ انؼيُين
 .نائب رئًس مجلس الدولة
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الِحَكِيمُ الِعَلِيمُ أَنتَ إِنََّكَ  

 

 

 ] 23:بقرةال                    [

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 إْذاء

في  اللهأمددددز  ّأمددددٕ الػالٔدددد٘ ّالددددزٖ ال ظٓددددظإلى 

 ّأعددض ٕ الهض دد٘ الى ماددضفي ال ا دد    انددعنضٍ

٘ شددني ع ع ددٙ مْا دد   ّإلى مددً  ٘ مغددي ٕ ال  نٔدد

  ً شددني ع ّعدداعزىٕ ع ددٙ إادداو ٍددشا       ّندد  مدد

 .ال ن 

 

 

    أٍزٖ لهه جمٔ ا ٍشا الجَز المتْا ع بضا ... 

 ّّفاءا ... ّإخلا ا... ّحبا....

 

 

                                                                            
 انجبحث





 شكر ٔرمذير

الأعتاس 

الزنتْص صمضاٌ محنز بطٔذ

الحنْرالزنتْص أبضأٍه محنز الأعتاس ّ

الأعتاس 

أحمز محنز ميصْص/ الزنتْص

ال ٔيين أبْ ماٍض محنز/ الزنتْص ّالمغتااص.

 

  انجبحث
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 

  مقدمة

لقد تعاظم دور الدولة وامتدت يدها إلى كافة الأنشطة وخاصةً 
 نولك، الاقتصادية منها وذلك لإشباع حاجات المواطنين وتحقيق النفع العام لهم

قد ترتب على تغيير وظيفة الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة تمتلك 
ازدهرت فكرة المرافق العامة الخدمية  نأ، النشاط الاقتصاديوتدير أوجه 

تحقيق  فتستهد، والاقتصادية كمشروعات مملوكة للدولة أو خاضعة لإشرافها
  النفع العام بانتظام واضطراد.

ولقد ترتب على اتجاه معظم دول العالم وخاصة دول العالم الثالث إلى 
إلى اللحاق بركب التقدم في مختلف سعياً منها ، إتباع  سياسة تحرير الاقتصاد

بعد أن ثبت فشل تجربة تأمين الدولة ، المجالات الاقتصادية والاجتماعية
وقيادتها لأوجه النشاط الاقتصادي أن لجأت إلى إشراك القطاع الخاص في 

واتخذت هذه المشاركة في بادئ الأمر أسلوب ، مشروعات بنيتها الأساسية
القطاع الخاص محل القطاع العام في والذي بموجبه يحل ، الخصخصة

ممارسة النشاط الاقتصادي المنتج للسلع والخدمات. ومن ثم قامت غالبية 
الدول النامية بعملية خصخصة واسعة النطاق وذلك على مستوى كافة 
القطاعات التي كانت الدولة تقوم فيها بدور رائد بما فيها المرافق العامة 

  الخدمية والاقتصادية. 
قد أظهرت الممارسات العملية مدى مساوئ التجاء الدول إلى ولكن 

فقد لجأت الدول إلى البحث عن وسائل أخرى من  كلذل، أسلوب الخصخصة
شأنها تحقيق أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية دون إثقال كاهل خزانتها 

الاتجاه نحو إشراك القطاع الخاص بما يملكه من إمكانيات فنية  نفكا، العامة
  إدارية وتمويلية.و

وفي هذا الصدد يمكن أن نرصد عقود الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص من خلال تمويل القطاع الخاص للإنشاءات والتجهيزات العامة في 
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مجال البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة مع تولي الإدارة الاستغلال 
يحصل المتعاقد على حقوقه  ذإ ،دون زيادة الأعباء المالية للدولة بشكل كبير

  المالية مجزئة على مدة العقد التي تكون طويلة نسبياً.
ولما كان اشتراك كل من القطاع العام والقطاع الخاص في مشروعات 
البنية الأساسية يستتبع بالضرورة وضع إطار قانوني وتعاقدي لمثل هذه 

رنسا على سن فقد آثرت التشريعات في كل من الكويت ومصر وف، العلاقة
 ١١٦ صدر القانون رقمففي الكويت ، التشريعات اللازمة لتنظيم هذه العلاقة

 ٢٣ بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتاريخ ٢٠١٤ لسنة
صدور هذا القانون كتطور منطقي لمعالجة بعض المثالب  م وجاء٢٠١٤يوليو

مليات البناء الخاص بتنظيم ع م٢٠٠٨لسنة  ٧التي تضمنها القانون رقم 
وبعض أحكام المرسوم بقانون  )B.O.T( والتحويل والأنظمة المشابهة

  في شأن أملاك الدولة.١٩٨٠لسنة١٠٥رقم
بشأن تنظيم     ٢٠١٠) لسنة٦٧فقد صدر القانون رقم(وأما في مصر 

مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق 
  .م٢٠١١ة) لسن٢٣٨ة رقم(ولائحته التنفيذي العامة

 ) لسنة٥٥٩( بالأمر رقم وأما في فرنسا فقد تم اعتماد عقود المشاركة
) ١٧٩رقم( نوالقانو، ٢٠٠٨ة) لسن٧٣٥والمعدل بالقانون رقم( ٢٠٠٤

  م٢٠٠٩ةلسن
  : أهمية الدراسة

  : إن هذه الدراسة على جانب كبير من الأهمية وذلك للأسباب التالية
قة جديدة في سلسلة التطور القانوني التي إن عقد الشراكة يعد حل -أولاً

 كوذل، تنتهجها كثير من دول العالم في مجال التعاون مع القطاع الخاص
، لجذب الاستثمارات الخاصة إلى منطقة القطاع الحكومي وفي مختلف مجالاته

مجالات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة لتخفيف العبء عن  خاصةً
ة والاستفادة من الكفاءة الفنية والتكنولوجية لدى القطاع الخاص الموازنة العام
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التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم إشباع حاجات  قوتحقي، من ناحية
  .المواطنين وإعلاء المصلحة العامة من ناحية أخرى

 إن النظام القانوني لعقود الشراكة في الكويت نظام حديث النشأة -ثانياً
بشأن الشراكة بين القطاعين العام ٢٠١٤لسنة١١٦ون رقمصدر القانحيث 

صدور هذا القانون كتطور منطقي  م. وجاء ٢٠١٤يوليو٢٣والخاص بتاريخ
الخاص  م٢٠٠٨لسنة  ٧لمعالجة بعض المثالب التي تضمنها القانون رقم 

وبعض أحكام )B.O.T(بتنظيم عمليات البناء والتحويل والأنظمة المشابهة
. ومن ثم يتعين على في شأن أملاك الدولة١٩٨٠لسنة١٠٥مالمرسوم بقانون رق

الباحثين إخضاع قانون الشراكة الكويتي لدراسة نقدية تحليلية مقارنة تكشف 
بشكل جلي ودقيق عن مكامن القوة والضعف فيه بهدف معالجة مواطن 

  الضعف.
إن هذه الدراسة سوف تمكن المستثمرين الراغبين في مشاركة  - ثالثاً

لعام في دولة الكويت من الإطلاع على المناخ القانوني للاستثمار القطاع ا
والتعرف على  مجالات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامةوخاصة في 

  إيجابياته وسلبياته.
ندرة الكتابات العلمية والأبحاث المتخصصة التي تناولت هذا  -رابعاً

  الموضوع ولاسيما على الصعيد الكويتي. 
  : لدراسةهدف ا

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني لإبرام عقد 
 ١١٦ رقمالكويتي  الشراكة لقانون وفقابين القطاعين العام والخاص الشراكة 

 ) لسنة٦٧بكل من قانون المشاركة المصري رقم(م وذلك مقارنة ٢٠١٤لسنة

والمعدل بالقانون  ٢٠٠٤  ) لسنة٥٥٩( م وقانون المشاركة الفرنسي رقم٢٠١٠
  .م٢٠٠٩ة) لسن١٧٩رقم( نوالقانو، ٢٠٠٨) لسنة٧٣٥( رقم


